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ي . إهداء إلى روح أ رنده الزغب 



راتها• هدف الدراسة ومبر

الخطوط العريضة للمنهجية•

ي دعم الصناعة وخدم•
 
ي التقييم التفصيلي لأداء الهيئة ومساهمتها ف

 
ة المصنعي   ف

حة إطار منظومة الاستثمار الصناعي الحالية ومعه الحلول المقبر

ي الأداء•
 
المبادئ الحاكمة لتحقيق تغيب  فعلي ف

ح الخطة الإصلاحية لمنظومة الاستثمار الصناعي عل المدى الف•
وري مقبر

والقصب  والمتوسط

محتويات العرض



راتها• هدف الدراسة ومت 

الخطوط العريضة للمنهجية•

ي دعم الصناعة وخدم•
 
ي التقييم التفصيلي لأداء الهيئة ومساهمتها ف

 
ة المصنعي   ف

حة إطار منظومة الاستثمار الصناعي الحالية ومعه الحلول المقبر

ي الأداء•
 
المبادئ الحاكمة لتحقيق تغيب  فعلي ف

ح الخطة الإصلاحية لمنظومة الاستثمار الصناعي عل المدى الف•
وري مقبر

والقصب  والمتوسط

محتويات العرض



ي المثلالصناعي الاستثمار منظومة
ي الفعليةمص وقدراتطموحاتتحققالتر

 
فتستطيعاعةالصنمجالف

ي المحيطةالدولمعبكفاءةتتنافسانو المحلي بالاستثمار الارتقاءخلالها منمص 
 
الاستثمارجذبف

6

ذاتالأخرىؤسساتبالمعلاقتها و الجوانبكلمنالصناعيةالتنميةهيئهعمللمنظومهالتفصيلي التقييم
تراجعو ,ددةمتعلمشاكلالصناعيي   المستثمرينمواجههأسبابعلي للتعرفذلكو بالصناعةالعلاقة
ي عالميا مص تنافسيه

 
ي الصناعي الاستثمار جذبف الأداءضعفلتالي باو المحلي الاستثمار قبلهو الأجنتر

لمصالتصديريوالصناعي 

بهدف 
الوصول الىي 

الدراسةهدف

ي الجذريالتغيب   ي التدريجر
ي و الصناعيةالتنميةهيئهإدارةاسلوبف 

كلها الصناعي تثمار الاس لمنظومهالمؤسسيةالعلاقاتف 
ي ولكن
اتالإسراعالوقتنفسف  ي للإسراعالماسةهالحاجمعيتناسبوبما للمستثمرينالملحةالمشاكلتحلمحددهبتغيب 

ف 
ي الصناعي الاستثمار بمنظومهالارتقاء

ي أيضا والمطلوبةمص ف 
ي الدولتنافسو العالمي الوضعظلف 

الاستثماراتذبجف 
المهاجرةالصناعية

و ذلك من خلال

الان؟نحنأين 

ان نكون؟ نريدأين 

كيف نصل الىي هناك؟



ي مصر مقارنة بالدول المختار 
 
ة تواضع الأداء الصناعي الحالىي ف
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ي المباش   ي تدفقات الاستثمار الأجنب 
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ي التنافسية العالمية ل ي مؤش 
 
2019عام تطور أداء مصر وبعض الدول المختارة ف

2020وسهولة ممارسة الأعمال لعام 



 علي هيئه التنمية الصناعية لكونها الجهة المنوط اليها التعامل مع المستثمر •
كب  
ي مجالات الحصول البر

ف 
اخيص و السجل الصناعي و كونها 

عي -نظريا علي الأقل-علي الأرض المرفقة و البر
للمستثمر الاب الشر

ي قبل بدايته
وع حتر ي كل مراحل المشر

الصناعي لما لها من أدوار ف 

ة وال•  علي مؤسسات اخرى مثل هيئه المجتمعات العمرانية و جهاز المشاري    ع الصغب 
كب  
متوسطة و البر

ها لتداخل أدوارها مع هيئة التنمية الصناعية ووقوع المستثمر الصناعي ض حيه المحافظات و غب 
للمنظومة ككل 

ا وجود جهود اصلاحيه و لكنها مفككه و متباعدة مرتبطة بشخص المسئول و ميوله• و تفتقر الي و أخب 
ذا الأسلوب لا فتكون النتيجة معالجه بعض اعراض المشاكل البسيطة و لكن هرؤيه المنظومة المتكاملة 

مصدر المشكلة/يعالج اصل 

 علي المنظومة ككل و ليس فقط علي هيئه
كت  
رات التر التنمية مت 
الصناعية



رحله و اهم محاور منظومه الاستثمار الصناعي و تعدد الجهات المسئولة عن كل م
ي كل المراحل

 
تداخل أدوارها مع وجود هيئه التنمية الصناعية ف

9

وع وع       تشغيله      توسعهقبل المش  بداية المش 

مؤسسات

خاصة 
اخيص  بالتر
والسجل 
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هيئة 
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10

ي المنظومة و ضعف أدا 
 
ء الهيئةالمستثمر الصناعي ضحيه التداخل ف

الدفاع المحافظات
ي 
 
المدن

البيئة اطات الدفاع إشبر
ي 
المدن 
تفتيش

جهات رقابية 
أخري

هيئة 
المجتمعات 
العمرانية

ة جهاز تنمي
وعات المش 

تراخيص 
إثبات 
حجم 
وع المشر

تخصيص أرض، سند ملكية
جل تغيب  نشاط ، تراخيص، س

، خدمات عديدة أخري صناعي

المحافظات



راتها• هدف الدراسة ومبر

الخطوط العريضة للمنهجية•

ي دعم الصناعة وخدم•
 
ي التقييم التفصيلي لأداء الهيئة ومساهمتها ف

 
ة المصنعي   ف

حة إطار منظومة الاستثمار الصناعي الحالية ومعه الحلول المقبر

ي الأداء•
 
المبادئ الحاكمة لتحقيق تغيب  فعلي ف

ح الخطة الإصلاحية لمنظومة الاستثمار الصناعي عل المدى الف•
وري مقبر

والقصب  والمتوسط

محتويات العرض



مستويات التحليل

:تقوم المنهجية علي ثلاث مستويات من التحليل التفصيلي 

:  تحليل علي المستوي الكلي يتناول ( 1

ام بمعايب  البعد المؤسسي و يتناول أسلوب إدارة الهيئة و كذلك علاقاتها بالجهات الأخرى ذات العلاقة و مدي الا  
لبر

الحوكمة السليمة

يعي من قانون و لائحة تنفيذيه وقرارات للتعرف علي مواطن الضعف القانونية فيه
م و أوجه التحسي   البعد التشر
المطلوبة

ي يتناول( 2
 
:تحليل علي المستوي الجزن

ي 
الفجوة بي   القانون و الإجراءات المعلنة و ارض الواقع :تحليل علي المستوي الجزن 

وتخصيص لتحديد الفجوة بي   مص و دول العالم فيما يخص الرخصتحليل  علي مستوي المقارنات الدولية ( 3
اح الحلول ي اقبر

 
ي والتنمية الصناعية بشكل عام و ذلك للمساهمة ف

الأراض 

(1)الخطوط العريضة للمنهجية 



:  أدوات المنهجية

ي 1.
التحليل القانون 

التحليل الاقتصادي2.

مقابلات مكثفه مع المصنعي   من كل القطاعات الصناعية و مع اداره اتحاد الصناعات 3.

استبيان تفصيلي للمصنعي   من كل الغرف الصناعية4.

ة 5. مقابلات مكثفه مع ممثلي   الصناعات الصغب 

مقابله مع السيد رئيس هيئه التنمية الصناعية الحالي 6.

مقابلة الرؤساء التنفيذيي   السابقي   للهيئة 7.

مراجعه تفصيليه للجهود الاصلاحية السابقة8.

(2)الخطوط العريضة للمنهجية 



راتها• هدف الدراسة ومبر

الخطوط العريضة للمنهجية•

ي دعم الصناعة وخد•
 
مة المصنعي   التقييم التفصيلي لأداء الهيئة ومساهمتها ف

حة ي إطار منظومة الاستثمار الصناعي الحالية ومعه الحلول المقتر
 
ف

ي الأداء•
 
المبادئ الحاكمة لتحقيق تغيب  فعلي ف

ح الخطة الإصلاحية لمنظومة الاستثمار الصناعي عل المدى الف•
وري مقبر

والقصب  والمتوسط

محتويات العرض



البعد المؤسسي :تحليل علي المستوي الكلي 



رىعلاقة الهيئة بالجهات الاخ: البعد المؤسسي 

المشكلة 

 ي
فيقاكتر من جهة مسئولة عن الأراض  خيص والتر والتر

كل جهة تعمل بمنظومة مختلفة
 الجهات المتعددة للحصول علي الخدمة نتيجة تداخل الجهات 

ة ما بي   ي حت 
 
المستثمر ف

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

الحكومة بما فيها كافة الأجهزة 
التنفيذية والجهات السيادية

القصب   ي 
قانون  ي الأدوار ما بي   الجهات ،

 
ام مع الافصل ف لبر 

المختلفةبالتنسيق بي   المستثمر والجهات

الحكومة بما فيها كافة الأجهزة 
التنفيذية والجهات السيادية

المتوسط ي 
قانون  ي بالصناعةتركب   كافة المهام الخاصة

 
ف
ها فقط الهيئة بحيث يتعامل المستثمر مع



البعد المؤسسي 

أسلوب إدارة الهيئة



المشكلة 

ي للهيئة   الدور التنظيمي والتنفيذي والرقان 
:الجمع بي  

ي إطار إنها هيئة اقتبما يؤدي لتعارض مصالح وفتح
 
ي تتبع المخالفات بهدف تعظيم الإيرادات خصوصا ف

 
صادية باب للفساد والإفراط ف

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

مجلس الوزراء
الصناعةوزارة

متوسط ي 
قانون  تحتفظ إعادة هيكلة الهيئة بما يحقق الفصل ما بي   الأدوار  بحيث

ي  الهيئة بالدور التنظيمي والرقانر
ض تقديم الخدمات  من خلال القطاع الخاص بما يحقق إزالة تعار 

بصورة اكفءالمصالح وضمان أداء الخدمة

مجلس الوزراء
الصناعةوزارة

متوسط ي 
قانون  كة التنمية الصناعية   مراجعة القانون فيما يخص إلغاء سرر

ي   الدور التنظيمي والتنفيذي والرقان 
 للهيئة الجمع بي  



المشكلة 

ي اللجانغياب
 
:التنظيمية الداخليةمشاركة القطاع الخاص ف

 املا يوجد اخيص إلبر  اطات البر ي لجنة اشبر
 
ي لجنة التظلمات (  2017لسنة 15قانون ) بمشاركة اتحاد الصناعات ف

 
، (مي   قانون الهيئة 36مادة ) كذلك ف

، وعدم حيادية لجنه التظلمات(المصنعي   )وبالتالي غياب عمليه التشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسي   

اء ي مجلس إدارة الهيئةالصناعة عدم وجود  ضمانة لتمثيل خبر
 
:ف

 لنص القانون أغلبية المجلس  حكومية 
ً
ي المجلس)وفقا

ة ونظريه بالأساس بغض النظر إداريإعتباراتالقرار قد تكون مبنيه عل إتخاذ وبالتالي فإن عمليه ( ثلت 

ي تعكس طبيعة النشاط الصناعي النواحىعن 
الفنية التر

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

هيئة التنمية الصناعية فوري تنفيذي ي تمثي•
 
ام بنص القانون ف اتحاد لالالبر 

ي اللجان المختلفة دا
 
خل الصناعات ف
الهيئة 

اء من الصناعة لمجلس إدارة• ضم خبر
الهيئة 

ي اللجان التنظيمية ال
 
داخليةغياب مشاركة القطاع الخاص ف



المشكلة 

ن واستمرار عمل مجلس الإدارة بتشكيلة القديم قبل صدور قانون الهيئة، وبذلك يكو 2018لعام 95تشكيل مجلس الإدارة بموجب القانون رقم عدم
 عن 
َ
ي و فضلا

 
 غت  قانون

ً
ي عدم  القدرة علي التنفيذ الكامل للقواني   الحاكمة للهيئة، وتعطيل  القرارات الممجلس الإدارة القائم حاليا

ية داخل الهيئة البر صت 
تتطلب موافقة مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيلة

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

وزارة التجارة والصناعة فوري تنفيذي مجلس الادارةسرعة إعادة تشكيل

لعام 95عدم تشكيل مجلس الإدارة بموجب القانون 
2018



المشكلة 

عدم تفهمه لمشاكل الصناعة بشكل كاملالىي ادىضعف الخلفية الصناعية لقادة الهيئة 

ضعف التواصل مع الوزارة ومع الحكومة ككل الىي بالإضافة 

اتيجية الصناعية ودور الهيئة فيها  وضعف مفهوم الاستر

اتهم الشخصية  ي أداء الهيئة مرتبط بأشخاص ومواهبهم  وخت 
 
نتيجة لذلك أن تحسينات ف

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

جهاز التنظيم والإدارة بالتعاون مع
اء التنمية البشر  يةمجلس الوزراء وخبر

فورى تنفيذي هوضع ضوابط لاختيار القادة ومنها لدي
ة الإدارية الكافخلفية صناعية  ية و الخبر

لس لإدارة هيئة بهذه الأهمية تعتمد من مج
الإدارة 

ئة الافتقار الى المعايت  الفنية لاختيار قادة الهي
والمستشارين



لمشكلة ا

ي اتخاذ القرار
 
:مركزية القرار و ضعف مشاركة الإدارات ف

مام بما بالقرارات الجديدة وليس لديهم الإلوبالتالي ليس كل موظف ليس علي دراية( cascading) عوائق تنفيذية لأنه لا يوجد تمرير للقرارات وينتج عن ذلك

ي ظل غياب للمعلومة
 
تقوم به الهيئة من جهود وبالتالي يعمل ف

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

مجلس إدارة 
ة للتنمية الصناعيالهيئة العامة

فوري تنفيذي  ي
 
ي الاعتبار أراء الموظفي   ف

 
ي منهج مختلف يأخذ ف

)  القرارات تبت 
ي اتخاذ القرار من اسفل

 
(  لأعلي ف

التواصل ولكي ي 
كون إدخال نظام التواصل الداخلي لتحسي  

ي 
 
ي كل المستويات علي علم بوضع الصناعة ف

 
 مصالموظف ف

ي اتخاذ ال
 
قرارمركزية القرار و ضعف مشاركة الإدارات ف



المشكلة 

ضعف التداول الداخلي للمعلومات والقرارات  وبالتالي تعطيل مصالح المصنعي   

ي شكاوي المصنعي   و 
ي الإجراءات أو التكاليف المعيارية أو لتلقر

 
ي تواصل الهيئة مع المصنعي   سواء للمعرفة أي تغب  ف

 
تب عليه إضاعة هو ما الضعف الشديد ف يبر

لوقت ومجهود المصنعي   وتعطل مصالحهم، وعرقلة حركة الإنتاج 

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

عيةالهيئة العامة للتنمية الصنا فوري تنفيذي ي ص   ور ة أش   كال مبس   طة وخط   وات و •
 
اض   حة تبس   يط الأدل   ة وترجمته   ا ف

بالإجراءات
اري  ة وكاف   ة  الق  رارات والل   وائح الداخلي  ة ع  لي كاف   ة المس  تويات الإدتعم  يم•

ي يعل         م الجمي         ع به         ا ولا يق         ع المص         نع ض         حية الجه         ل
الف         روع ح         تر
بالمستجدات 

إتاح       ة التع       ديلات ع       لي الق       رارات والأس       عار والإج       راءات ع       لي الموق       ع•
ي للهيئة والتواصل المباسرر مع الاتحادات 

ون  الإلكبر

ي للهيئة  ضعف التواصل الداخلي والخارج 



المشكلة 

ي ظل عدم تمثيل اتحاد الصناعات مم(وبذلك تكون الهيئة هي الخصم والحكم)لجنة التظلمات داخل الهيئة واغلبها جهات حكومية 
 
علامة ا يثب  خاصة ف

استفهام حول حيادية اللجنة

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

ة للتنمية الصناعيالهيئة العامة فوري ي 
قانون  ي تمثي                 ل اتح                 •

 
ام بالق                 انون ف اد الال                 بر 

ي لجنة التظلمات 
 
الصناعات  ف

وزارة الصناعة  متوسط ي 
قانون  خ         روج لجن         ة التظلم         ات خ         ارج الهيئ         ة  •

ونقلها للوزارة الصناعة والتجارة 
اء مراجعة تشكيلها بما يضمن تمثي• ل خ بر

خارجيي   

ضعف موضوعية آلية الشكاوي والتظلمات 



المشكلة 

ي والتقييم، ولاسيما إنه تم
ر
ف ي التعيي   والبر

 
ي تحكم الجهاز الإداري للدولة  ف

ي تطبيق المعايب  التر
 
اللائحة الجديدة الخاصة بالموارد إلغاءوذلك نتيجة الاستمرار ف

ية بشكل مستمر ي تتضمن تناسب المعايب  مع أنشطة الهيئة وبناء القدرات البشر
ية التر :وهو ما ترتب عليه. البشر

 ي تحيل اختصاصات بعض الجهات إلي الهيئة
.عدم توفر الكفاءات الأزمة لتفعيل نصوص القانون التر

 ورة ي تعي   عدد كبب  من المستشارين دون الحاجة اليهم بالص 
 
الإفراط ف

ي ضعف تطبيق منظومة الشباك الواحد وعدم تحقيق الهدف منها
 
المساهمة بشكل كبب  ف

الجهة المسئولة  ي 
الاطار الزمب 

له 
طبيعته  المطلوب الإجراء

وزارة الصناعة والتجارة 
ةالهيئة العامة للتنمية الصناعي

فوري تنفيذي ي سرعة إصدار اللائحة الداخلية •
 
 ف
ً
ية للهيئة اخذا  الاعتبار للموارد البشر

المعطلةاللائحة 
ي لجان المع•

 
اء المتخصصي   ف اينة فتح المجال للاستعانة بالخبر

والفحص 
الموارد مراجعة عدد  المستشارين بالهيئة ومدي الحاجة اليهم وتوجيه•

ي الأماكن الحرجة
 
ي تعيي   الكفاءات ف

 
ف

ضعف الكفاءات داخل الهيئة 



المشكلة 

ي غياب آليات تقييم الهيئة :الداخلي والخارج 

اتيجيات بعضها وبعض مما ت ات أداء محددة مسبقا  للمستهدفات ولأداء الهيئة ويرتبط ذلك بغياب الربط بي   الاستر رتب عليه لعدم وجود مؤش 

صعوبة المحاسبة وغياب الدافع لدي الهيئة للتطوير باستمرار -

عدم معرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم تحقيق الهيئة لمستهدفاتها -

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

والتجارة وزارة الصناعة قصب   تنفيذي  ي ضوءها وضع مستهدفات للصناعة ينبثق عنها مستهدفات للهيئة يت•
 
م ف

تقييم الهيئة
اخيص شام• ات أداء كمية بخلاف عدد البر لة التوسع تقييم  أداء الهيئة بمؤسرر

ات الموجودة ي درجة التفصيل للمؤسرر
 
ف

مجلس الوزراء
مجلس النواب 
اتحاد الصناعات

متوسط تنفيذي ي للهيئة بشكل رسمي وملزم من خلال  لجنة تضم• اتحاد التقييم الخارحىر
عي   الصناعات ومجلس النواب وتكون احد اداوته استبيان دوري للمصن

ي بالتجديد من  عدمه لقيادات الهيئة ورؤس• اء الإدارات ربط التقييم الخارحىر
المركزية والقائمي   عليها

ي  غياب آليات تقييم الهيئة الداخلي والخارج 



المشكلة 

ام الهيئة أو أي جهة تجاه المستثمر لا • ي حالة عدم البر 
 
فيق) يوجد ما يحفظ حقوق  المستثمر ف (بطء البر

اطاتها وتطبيقها باثر رجعي  •
ي حالة قيام الجهات الأخرى بتعديل اشبر

 
اطات )معاناة المستثمر ف ي اشبر

(الدفاع المدن 

وقوع المستثمر تحت تهديد بغلق المنشأة من الهيئة والجهات الأخرى بشكل متكرر •

الجهة المسئولة  الاطار 
ي له
الزمب 

طبيعته  المطلوب الإجراء

التجارة والصناعةوزارة
ة للتنمية الصناعيالهيئة العامة

قصب   ي 
قانون  تعديل آلية التظلمات والشكاوى داخل القانون •

مجلس الوزراء قصب   ي 
قانون  ي مستند التعاقد مع المستثتضمي   كاف•

 
اطات الجهات الحكومية ف مر بحيث اشبر

ها  رى لحمايته من تعسف الجهات الأخ( مفهوم العقد الشامل) نضمن عدم تغب 

ة للتنمية الصناعيالهيئة العامة فوري ي 
قانون  ي  قص التعامل مع المنشأة من خلال الهيئة •

 
العودة لنص القانون ف

مجلس الوزراء 
اتحاد الصناعات 

فوري تنفيذي ي حماية حقوق•
 
المستثمر التعاون بشكل رسمي بي   اتحاد الصناعات ومجلس الوزراء ف

الية مؤسسية سليمة لحماية المستثمر وضمان حقوقهإلي ان يوجد 

ضياع حقوق المستثمر دون وجود جهة تحفظ حقه



المشكلة 

:بالشكل السليم*عدم اكتمال رقمنه الهيئة 

ة للفساد والمخالفات وبطء تقديم الخدمات نظرا لوجودها بشكل كامل مع موظف الهيئة وعدم محاسبته بشكل مباسرر وجود فرصة كبب 

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

الهيئة العامة للتنمية الصناعية قصب   تنفيذي ي ونسبة التصنيع المحلي من خلا•
ل تقديم خدمات الأراض 

ي بي   فروع الهيئ
ون  ة والمركز الفروع عن  طريق الربط الإلكبر

الرئيسي 

وزارة الصناعة 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية 

وزارة الاتصالات 

قصب   تنفيذي ي رقمنه خدماتها  •
 
استكمال جهود الهيئة ف

مجلس الوزراء 
وزارة الاتصالات 

متوسط تنفيذي بما تنفيذ رقمنه كافة خدمات منظومة الاستثمار الصناعي •
و  نيا وتظهر يمكن المستثمر من تقديم مستنداته مرة واحدة الكبر

لدي كافة الجهات

بالشكل السليم*عدم اكتمال رقمنه الهيئة 

ي كامل ) *
 
ون (الرقمنه يقصد بها مراجعة كافة الإجراءات واختصارها لأقصي حد ثم تقديمها بشكل الكتر



يعي :تحليل علي المستوي الكلي 
البعد التش 



المشكلة 

:داخل  الهيئة تعدد اللجان

ي تحكم حدود عملها والوقت اللازم للوصول لقرارات وآلية تقييم أديسمح القانون بتشكيل لجان متعددة 
ائها مما نتج عنه ان دون وجود الضوابط التر

ي اتخاذ القرارات 
 
 لتفري    غ القانون من محتواه اصبح لهذه اللجان دورا محوريا ف

ً
اخيص) وترك المجال مفتوحا اطات البر (لجنة اشبر

تعدد اللجان داخل  الهيئة 

الجهة المسئولة  ي 
لهالاطار الزمب  طبيعته  الاجراء المطلوب 

وزارة الصناعة والتجارة 
مجلس ادارة الهيئة 

فوري تنفيذي 
يوجد داعي للمساسلا ) 

ي هذا الب
 
(ندبالقانون ف

اخ  يص• اطات البر ب  نص بم  ا لا يخ  لوض  ع ح  دود لعم  ل لجن  ة اش  بر

خيصالقانون خاصة فيما يتعلق بعدد المستندات المطلوب ة للبر

ع وض   مراجع   ة أداء اللج   ان الداخلي   ة وتقي   يم م   دي الحاج   ة اليه   ا •

وتعتمد من مجلس الإدارةضوابط عملها 
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المشكلة 

ي تتطلب 
وم نفس رسوم الحصول علي رسودفعالذهاب إلي الهيئة بشكل سنوي وتقديم نفس المستنداتمعاناة المستثمر الصنعي من اجراءات المتابعة السنوية التر

الرخصة

يعي يتعارض مع تيسب  الإجراءات 
الاخطار مفتوح المدة خاصة وانوهذا يعد تناقض تشر

الجهة المسئولة  الاطار 
ي 
له الزمب 

طبيعته  الاجراء المطلوب 

الهيئة  الأجلقصب   ي 
قانون  لهيئ  ة  وقي  ام لع  دم ال  زام المس  تثمر بتق  ديم نف  س المس  تندات ودف  ع الرس  وم س  نويا •

هاب الي الهيئة الهيئة بالمتابعة من خلال تنفيذ زيارات بدون قيام المستثمر بالذ
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اخيص ي حالة التر
 
وجود متابعة سنوية حبر ف

بالإخطار مفتوح المدة



المشكلة 

ة والمتوسطة وفقا لمساحة الارض / معيار معيب وعات الصغت  (:2م500)غت  متعارف عليه لتميت   المش 

 ي أعلنتها الدولة إتساقعدم
ة قانون–البنك المركزي ) تعريف الهيئة مع التعريفات التر وعات الصغب  وري توحيد مع العلم( تنمية المشر انه من الص 

التعريفي   

 ي اثباته لجهة اخري
 
وع وتلجأ ف ي تصنيف المشر

 
وعات جهاز ) لا تستخدمه الهيئة ف وبات وزيادة الاجراءات مما يؤدي الي مزيد من الصع( تنمية المشر

ي يتحملها المستثمر الصغب  
التر

الجهة المسئولة  ي الاطار
له الزمب  طبيعته  الاجراء المطلوب 

والصناعةوزارة التجارة قصب   ي 
قانون  ي ق   انتع   ديل

 
ة والمتوس   طة ف ون الهيئ   ه تعري   ف المشر   وعات الص   غب 

ي تعريف البنك المركزي
من خلال تبت 
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وعات غت  متعارف عليه لتميت   المش  / معيار معيب
ة والمتوسطة وفقا لمساحة الارض  (2م500)الصغت 



المشكلة 

اطات غب  الجوهرية21المادة •
ي حالة عدم استيفاء المنشأة للاشبر

 
اخيصمن القانون تنص علي انه ف اطات البر ي تحددها لجنة اشبر

ون توضيح ما هي دالتر

اطات غب  
الجوهريةالاشبر

اطات15مادة •  ولم يتم تحديد عدد ممثلي اتحاد الصمن القانون تشكيل لجنة اشبر
اء المتخصصي   اخيص لم يتم تحديد عدد الخبر

ناعات البر

ي بنظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك ،•
ي الأراض 
 
غموض نصوص القانون عن حالة التصف ف

ي الأرض بالبيع أو عرضها باقل من سعرها المقدر ب•
 
ي حالة التصف ف

 
لمجالات ومناطق محددة% 50غموض القانون فيما يتعلق بلفظ الهيئة ف

ي تتجاوز •
ي حالة رفع راي لجنة البت علي الطلب التخصيص لمجلس الإدارة للمساحات التر

 
لم تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الرد ولا مدته 2م20,000ف

الرفضاو سواء بالقبول 

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

وزارة التجارة والصناعة قصب   ي 
قانون  ي اللائحة التنفيذية بما يحقق الشفافيتوضيح النصوص

 
ي كافة اوجه الغامضة ف

 
ة ف

التعامل مع المستثمر
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اخيص  مما يؤدي لاختلاف  غموض بعض مواد قانون التر
ات وعدم توازن اللجان وضياع حقوق المستثمر التفست 



المشكلة 

ي تنفي ذ المشر وع خ لال م ن ق انون الهيئ ة  ي تم فس ق العق د اذا ل م يق م المس تثمر بالب دء( 35) وفقا للم ادة 
 
العق ار، وب ذلك ف إن / اش هر م ن ت اري    ق اس تلامه الأرض3ف

ي 
الجدول الزمت 

.يوضع من قبل الهيئة منفردة-

لا يراعي اختلاف طبيعة الصناعات -

ي اعتباره-
 
ي ظل تعقد الإجراءاتلا يأخذ ف

 
اخيص والموافقات من جهات مختلفة ولا سيما ف ة الازمة لحصول المستثمر علي البر

الفبر

ي لو لم-
ي حتر
يتم ترفيق الارض يطبق الجدول الزمت 

مما يؤدي لوقوع المستثمر تحت ضغط الهيئة ويضطر لطلب مد المهلة وتتضاعف التكاليف مع طلب مدد إضافية-

الجهة المسئولة  الاطار 
ي له
الزمب 

طبيعته  المطلوب الإجراء

وزارة التجارة والصناعة
مجلس ادارة الهيئة  

فوري ي 
قانون  من وقت استلامه الأرض كاملة المرافق والموافقات حساب المدة•

ي  يناس      ب طبيع      ةوض      ع برن      امج•
ج      د به      ا الص      ناعات وطبيع      ة المن      اطق الص      ناعية المتوازم      ت 

فيق  ي البر
 
اء من القطاعات ا. المصنع ومرحلتها ف ي وضعه خبر

 
لمختلفةعلي ان يشارك ف
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ي علي أسس غت  سليمة وغت  واقعية
غالباوضع الجدول الزمب 



المشكلة 

:الجهات المنوط بها وضع الضوابط الفنية و المالية للتقدم بطلب حصول عل أرض تعدد 
ي الممنوحة بمقابل رمزي او بدون مقابل •

ي حالة الأراض 
 
رئيس مجلس وزراء ف

ي تمنح بحق انتفاع: مجلس إدارة هيئه التنمية الصناعية•
ي حالة الأرض التر

 
ف

ي الأرض باقل من سعرها المقدر ب:هيئة التنمية الصناعية •
 
ي حالة البيع وحالة التصف ف

 
لمجالات ومناطق محددة % 50ف

ه: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة • بضوابط فنيه و ماليه خاصه و استثناءات كثب 
ضوابط تختلف من محافظه الي اخري: المحافظات •

ي حاله حصول جهات سياديه علي الأرض
 
ه من الاستثناءات من جميع الجهات ف و غب 

الجهة المسئولة  الاطار 
ي له 
الزمب 

طبيعته  المطلوب الإجراء

مجلس الوزراء
هيئه المجتمعات العمرانية

المحافظات
هيئة التنمية الصناعية

قصب  الأجل

لان هناك )
تصور بالفعل

(لتنفيذ ذلك

ي 
قانون  ي تض  ع الض  وابط الفني  ة والمالي  ة ل  تغ ي كاف  ة أش  كال•

التص  فات بم  ا توحي  د الجه  ة ال  تر
بغ   ض النظ   ر ع   لي م   ن يحص   ل عليه   ا ع   لي تك   ون ه   ذه% 50فيه   ا الأرض بالمج   ان او 

ي الأس اس بتعظ يم ف رص الاس تث
 
مار الص ناعي وفق ا الض وابط فني ه و معلن ه و مرتبط ة ف

لخريطة استثماريه مدروسة
ي الغ  اء الاس  تثناءات المرتبط  ة بالجه  ات الس  يادية ووض  ع مع  ايب  مح  دده و م•

 
ح  دودة ف

ي فنيا و ليس حصول الجهة الأمنية علي الأرض لأي غرض
آخرحاله البعد الأمت 

للتقدم تعدد الجهات المنوط بها وضع الضوابط الفنية و المالية
بطلب حصول عل أرض 



المشكلة 

ي بدلا من محفز للصناعة و الأخطر ان هذا التوج
ي البعد الصناعي تماما كما يحول الهيئة عمليا الي تاجر أراض 

من ( 29المادة  )حميه ه تو هذا توجه خطب  لأنه يلع 
قانون هيئه التنمية الصناعية

من قانون الهيئة 29مادة 
وعات صناعية يتم المفاضلة وفقا لأسس مفاضلة عند تزاحم طلبات أصحاب الشأن بالتعامل- يمة العرض المقدم قمن بينها علي العقارات اللازمة لإقامة مشر

من صاحب الشأن
اذا تعذرت المفاضلة جاز إجراؤها وفقا لأعلي سعر-

ي 
ي تتعامل مع الأراض 

ي كل الجهات التر
 
ي الهيئة و لكن ف

 
و المؤسف ان هذا التوجه و الفكر الذي يغيب فيه البعد الصناعي ليس فقط ف

الجهة 
المسئولة 

الاطار 
ي له 
الزمب 

طبيعته  المطلوب الإجراء

مجلس الوزراء
ي 
كل الأجهزة التر
تتعامل مع 
ي 
الأراض 

قصب   ي  اتيجر
اسبر ب  ح علي حساب الصناعة كوسيله لتحقيق دخل•

تصحيح مفهوم الهيئة الاقتصادية و البر
افة للأنش   طة م  ع الأرض كم  ورد للتنمي  ة الص  ناعية  وتعظ  يم قيمته  ا م  ن خ  لال تعظ  يم القيم  ة المض  التعام  ل•

ي كافه تعاملات الهيئة
 
ات جذريه ف المقامة عليها و ليس كسلعه و ترجمه هذا الي تغب 

ي تتعام   ل م   ع ا•
لأرض بحي   ث مراجع  ه أس   لوب تس   عب  الأرض م   ن هيئ  ه التنمي   ة الص   ناعية  و ك   ل الجه  ات ال   تر
ي ت
 
اء ف في  ق ب  دون تحقي  ق ربحي  ه في  ه و ي  تم التع  اون م  ع خ  بر

حدي  د ه  ذه التكلف  ة بش  كل يتناس  ب م  ع تكلف  ه البر
شفاف و معلن

ي ت  نخفض قيم  ه الأ•
ي نم  وذج ح  ق الانتف  اع او الايج  ار بش  كل موس  ع ب  دلا م  ن الملكي  ة ح  تر

رض م  ن تكلف  ه وتب  ت 
وع الصناعي 

المشر
ي ي •

ي يك ون ه ذا النظ ام الجدي د ض امن لحق وق البن ك ح تر
تمكن المس تثمر التفاوض و التنسيق مع البنوك حتر

وعه من الحصول علي قروض تسمح بتشغيل مشر

التعامل مع الأرض كسلعة 



التفاصيل المشكلة 

اطات المطلوبة فيما يتعلق بالدفاع االزام علي 16نصت المادة • اخيص بالاشبر ي ، البيئة ، كافة الجهات بإمداد لجنة البر
لمدن 

اتما بي   الهيئة والجههذا  الإلزام علي التنسيق من اللائحة التنفيذية بقص 4الصحة والسلامة ثم جاءت المادة 
ام الجهات  لا يوجد ما يضمن التر 
اطات المختلفة بإمداد الهيئة بالاشتر 

خيص بالأخطار لكافة المنشآت الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية• إلا أن اللائحة نص القانون علي تطبيق نظام البر
خيص بالأخطار للمنشآت داخل المناطق الصناعية فقط التنفيذية تركت للهيئة قرار تطبيق البر

اخي ص عدم توحيد تطبيق نظام التر
ناعية بالإخطار علي كافة المنشآت الص

ي حالة تغب  النشاط المخصص له الأرض 33نصت المادة •
 
ة من الهيئة موافقة كتابيالعقار  لابد من /من القانون علي انه ف
ط الهيئة 44الا انه وفقا للائحة التنفيذية مادة  موافقة جهات الولاية وتطلب إثبات هذا التغيت  علي خطابتشبر

خيص والسجل ي التر
 
التخصيص وخطاب استلام الأرض بالرغم من انه سيكون مثبتا ف

ي إجراءات تغيت  النش
 
اط صعوبات ف

ي مادة 
 
ي خلال 32نص القانون ف

 
ي ماد30علي ان لجنة البت ترد ف

 
، بينما اللائحة التنفيذية ف ي

25ة يوم من تاري    ق ورود الرد الفت 
اط مسبق30منها الزمت لجنة البت بالرد خلال  يوم بدون أي اشبر

ي علي طعدم
لب تحديد مدة للرد الفب 

ي 
الأراض 

الجهة المسئولة  ي ل
ه الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

مجلس الوزراء
وزه الداخلية
وزاره البيئة
ةوالصناعوزارة التجارة
الهيئةادارهمجلس 

قصب   ي 
قانون  :تعديل اللائحة التنفيذية من خلال•

اطاتها• الزام كافة الجهات بمد الهيئة باشبر
خيص بالإخطار للمنشآت الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعي• ةتوحيد تطبيق البر
خيص والسجل  عند تعديل النشاطالاكتفاء بالموافقة• الكتابية من الهيئة علي البر
ي •

ام باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالرد علي طلب الأراض 
الالبر 

الفجوة بي   القانون واللائحة التنفيذية



ي 
 
نون و الفجوة بي   القا:تحليل علي المستوي الجزن

الإجراءات المعلنة و ارض الواقع



المشكلة 

 ع لي المس تثمر اس تخر 12الي 3المستندات المطلوبة من زيادة عدد •
اجها م ن مستند معظمهم من جهات حكومية أخري وبعض من هذه المستندات يتعي  

إدارة أخري داخل الهيئة 
ي يس  تغرقها تجه  ب   المس  تندات •

ة ال  تر ي م  دتها مفتوح  ة 8خط  اب س  كرتب  ع  ام المحافظ  ة يس  تغرق  )ط  ول ف  بر
( ش  هور ع  لي الأق  ل، ك  ذلك موافق  ة  ال  دفاع الم  دن 

ام ب اينة توقيتات المعبالإضافة الي قيام المستشارين المتعددين داخل الهيئة بالتوقيع علي أي مستند وعدم تواجدهم بشكل دائم وكذلك عدم الالبر 
مطالبة المستثمر بتقديم نفس المستندات كل سنة لتجديد الرخصة واستخراج السجل •
ي ومطالبة الهيئة بتسلسل ملكية وهو امر بالغ الصعوبة نتيجة•

ي الحصول  سند حيازة الأرض او المبت 
 
:صعوبات ف

ي بخطاب التخصيص •
ي بعد تمام سداد ثمن الارض وتكتق 

ان الجهات الحكومية لا تمنح سند ملكية حتر
كات القطاع العام  بموجب قرارات رئاسية قديمة • ي التابعة لشر

ف الهيئة بخطابات تخصيص الأراض  لا تعبر

الجهة المسئولة  الاطار 
ي له
الزمب 

طبيعته الإجراء المطلوب 

مجلس اداره
ية للتنمهيئة العامة
الصناعية 

فوري تنفيذي ي عدد المستندات المطلوبة للحصول علي •
 
ام بنص القانون ف خيص الالبر   البر

تسلسل الملكية الغاء•
ي للمستثمرين اللذين سددوا  ثمن الأر •

ضتسليم سند حيازة الأراض 
ي وفقا لقرارات سابقة•

اف بخطاب تخصيص الأراض  الاعبر
تسهيل تغب  النشاط وقصه علي موافقة الهيئة فقط•
قط تيسب  إجراءات نقل الملكية والإيجار وقصه علي إخطار الهيئة ف•

خيص الصن اعي صعوبة إجراءات الحصول علي التر

اس                  فرت جه                  ود اتح                  اد 
ي الض    غط ع    

لي الص    ناعات ف 
الهيئ                  ة لتقلي                  ل معان                   اه 
ط  المس          تثمرين ع          ن تبس          ي
ءات الس      جل الص      ناعي 

ل
إج      را

ض من خلال التقلي ل م ن بع 
المس           تندات وع           ل رأس           ها 
خط                    اب س                    كرتب  ع                    ام 
المحافظ   ة لم   ن له   م رخص   ة

سابقة من المحليات



المشكلة 

خيصقدرة المستثمر علي عدم :قبل انتهائهم بوقت كافالسجل/ تجديد التر

الزام المستثمر بعدم التجديد الا بعد انتهاء المدة بالفعل •

التجديد يتطلب تقديم نفس المستندات •

ي يتم التجديد وتحمل المستثمر لأرضيات للبضائع الواردة ، تعرضه لعقوب•
اد والتصدير حتر تب عليه شلل حركة الإنتاج والاستب 

امه بتوقيتات ات نتيجة عدميبر البر 

العقود

الجهة المسئولة  ي له
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

مجلس اداره
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

فوري  تنفيذي  ي الس     ماح للمس     تثمر بالشر     وط غ     ب  المنطقي     ة بش     كل ف     وري و الغ     اء ه     ذه•
 
الب     دء ف

، ي
 
س م       ع ع       دم تق       ديم نف       تجدي       د الرخص       ة والس       جل قب       ل انته       ائهم بوق       ت ك       اف

ر المستندات السابقة بدون مبر

خيص السجل /عدم السماح للمستثمر بتجديد التر
قبل انتهائهم بالفعل



المشكلة 

خيص• اطات البر ي اشبر
 
ي التنسيق مع الجهات المعنية منفردة  و غياب تحكم الجهات الأخرى ف

 
ي دور الهيئة ف

 
ي و وضعف

اطات الدفاع المدن  بحيث تكون ملائمة البيئة اشبر
ة منها,للأنشطة الصناعية  المختلفة و الأحجام المختلفة للمنشآت  ي ظل وجود , خصوصا الصغب 

 
علميه خاصه بهذه أكواد بدون مبالغات مسئول عنها افراد خصوصا ف

البنود بالفعل 
ها أكب  من مره لنفس المنشأة بتكاليف باهظه و غياب هيئه التنمية الصناعية عن الق• اطات وتغيب 

ي الاشبر
 
ي تحديدا ف

ي حمايه المستثمر  يام بتعنت الدفاع المدن 
 
دورها ف

ك عرضه  ي معظم الاحيانلإبتذاذ فيبر
 
موظفي   فاسدين ف

ي رغم قيام الهيئة بتصميم هذه  المجمعات بنفسها وبالتالي كان ين•
اطات بيئة ودفاع مدن  ي مطالبة المستثمر داخل المجمعات الصناعية باشبر

اطات بع  مراعاة هذه الاشبر
ه يتحملها المستثمر الصناعي   جم عشوائية قرارات الهيئة و أخطاء كثب 

ي حد ذاته يبر
 
قبل التخصيص و هذا ف

الجهة المسئولة  ي 
الاطار الزمب 

له 
ه طبيعت المطلوب الإجراء

مجلس إدارة الهيئة فوري  يتنفيذ ي والبيئبقيام الهيئةبتفعيل نص القانون فيما يتعلق•
اطات الدفاع المدن  ة بالتنسيق معهما بما تحديد  اشبر

يتناسب مع طبيعة كل نشاط 

مجلس الوزراء
مجلس إدارة الهيئة

الأجلقصب   ي 
قانون  ي والبيئة بحيث لا يمكن الرجوع عنها •

اطات الدفاع المدن  (ل العقد الشام) تضمي   العقود لاشبر

مجلس إدارة الهيئة 
وزاره التجارة و الصناعة

الأجلقصب   يتنفيذ ي علي مستوي المجمعات الصناعية ولي•
اطات  الدفاع المدن  س المنشآتفيما يخص المجمعات تطبيق اشبر

الهيئهادارهمجلس  فوري يتنفيذ اطات الفنية والبيئية بشكل كامل قبل طرح المنطقة الصناعية و يطبق الق• رار بشكل فوري عي تحديد الاشبر
ي مرحله التنفيذ حاليا

 
كل المناطق الجديدة او ف

ي والبيئة اكت  عائق للحصول علي 
 
اطات الدفاع المدن خيص اشتر التر

ة الصناعي خاصة للمنشآت الصغت 



المشكلة 

:ارتفاع التكاليف المعيارية
ي القانون  -

 
ي الرسوم ومقابل الخدمات دون ارتباطها  بالمعايب  الواردة ف

 
، (ما يتجاوز التضخمتناسب الرسوم مع تكلفة الخدمة وعدم زيادة الرسوم ب)مغالاة ف

دون اعتماد من مجلس الإدارة وزيادتها اكب  من مرة 
2019لسنه 239وفقا للقرار الإداري ( 10.000LE-625)طبق الأصل من رخصة التشغيل إصدار صورة:مثال 

( 7500LE-2000)اعتماد الفواتب  الخاصة بالخامات والآلات والمعدات -
بتكاليف مضاعفةمد المهل -

يبه للقيمة المضافة علي خدمات الهيئة يتحملها المصنع و هو اجراء غت  مفهوم و فيه غياب لتفهم دو 
و ر الهيئة الأصلي و يضاف الىي ذلك وجود ض 

يبة العقارية علي المصانع و ان كان لا علاقه له بالتكاليف المعيارية , الصناعةاهميه
و ينطبق نفس الكلام علي الصر 

ارتفاع التكاليف المعيارية بشكل مبالغ فيه

الجهة المسئولة  ي 
الاطار الزمب 

له 
طبيعته المطلوب الإجراء

وزاره التجارة و الصناعة 
مجلس إدارة الهيئة و اللجنة
المختصة بوضع المعايب  

اتحاد الصناعات
اء مختصي    خبر

قصب  الأجل تنفيذي (  ديل الموجودو ليس تع)معايب  للتكاليف المعيارية من البداية تكوين لجنة لوضع•
اء بها ممثلي   عن أصحاب المصلحة وفقا لحجمهم من خلال اتحاد الصناعات و  خبر

و تكون -ومندوبي   من الهيئةخدمات مماثلة متخصصي   من خارج الهيئة يقدموا 
قرارات هذه اللجنة ملزمه بعد العرض عل مجلس إدارة الهيئة

وزارة المالية 
وزاره التجارة و الصناعة

قصب  الأجل  ي 
قانون  ائب القيمة المضافة علي خدمات الهيئة و الغاء•

عية من المنشآت الصنااعفاءض 
ائب العقارية الص 



المشكلة 

ي الصناعية •
عدم توافر الأراض 

اكمة للمستثمرين المحلي ي الصناعية لا يتناسب مع احتياج مص لجذب استثمار صناعي و الطلبات المبر
ي   انخفاض طرح الأراض 

ي كثب  من الأحيان تسلم الأرض غب  مرفقه مع ت
 
ي و تطلب ذلك عده زيارات و الحاح من المصنعي   و ف

ي تسليم الأراض 
 
فيتأخب  ف ق اري    ق مفتوح للبر

ي التأجت  •
 
معاناه المصنعي   من عدم إمكانات التوسع وصعوبات ف

الجهة المسئولة  ي له
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

مجلس الوزراء وكافة جهات
الولاية

قصب   تنفيذي م فيه الجهات ي محدد تلبر 
ي الصناعية وفقا لجدول زمت 

بالطرح طرح مزيد من الأراض 

مجلس إدارة الهيئة فورى تنفيذي ئة بي   مساحات بإجراءات مبسطه لا تتدخل فيها الهي/ بالإيجار للوحدات السماح
صاحب المنشأة الأصلي و المؤجر مادامت إجراءات التعامل مع الهيئة سليمه

مجلس إدارة الهيئة قصب   ي  اتيجر
اسبر ي 

ي بما يتناسب مع طبيفكر تبت 
عة الأنشطة التوسع الرأسي بجانب التوسع الأفقر

الصناعية

ي الصناعية
عدم توافر الأراض 



المشكلة 

ي وعدم الصيانة الدورية للمناطق الصناعية القديمة 
تأخت  ترفيق الأراض 

غرامات عدم البدء الهيئة و تؤدي الاولىي الىي تأخر تنفيذ الاستثمار الصناعي و بالتالىي الإنتاج و التشغيل و التصدير مع استمرار معاناه المستثمر من تحكمات
ي عدم وجود مرافق

 
ي التنفيذ مع علم الجميع ان ذلك مستحيل ف

 
ف

ر بس ي تعمل بالفعل مع انقطاع النشاط الغت  مت 
مرافق فضلا بب ضعف الاما عدم الصيانة الدورية للمناطق الصناعية القديمة فيؤثر سلبا علي المصانع البر

ه ي الناتج عن ضعف المرافق من ضف و غت  ي السلب 
عن التأثت  البيب 

الجهة المسئولة  ي له 
الاطار الزمب  طبيعته  المطلوب الإجراء

مجلس الوزراء
يق هيئة المجتمعات العمرانية بالتنس
مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية

قصب  الأجل  ي  اتيجر
اسبر ي معلن لانتهاء من ترفيق وصيانوضع اطار 

ة زمب 
المناطق الصناعية  

مجلس الوزراء
الرقابة الإدارية

قصب  الاجل تنفيذي فيق وصيانمتابعة تنفيذ الجدول ي لتر
ي الزمب 

ة الأراض 
ات أداء و معاقبه المسئو  لي   الصناعية من خلال مؤش 

ي حاله التقصت  
 
ي ف
بشكل علب 

الهيئة بالتشاور مع اتحاد ادارهمجلس 
الصناعات

قصب  الاجل ي  اتيجر
اسبر كات خاصه بالصيانة و يكون هذا من خلا ل قيام ش 

نعي   تعاقد إدارة المنطقة الصناعية الممثل فيها المص
كات ي المنطقة مع هذه الش 

 
ضوابط و تضع الهيئة ال, ف

ي تقديم الخدمة
 
و لكن لا تتدخل ف

ي وعدم الصيانة الدورية للمناطق
تأخت  ترفيق الأراض 
الصناعية القديمة 



المشكلة 

ي الصناعية من خلال
ي تخصيص الأراض 

 
ي من وجوده الصعوبات ف

 
مصنعي   فضلا عن الخريطة الاستثمارية فأصبحت كإعلان لمنتج غت  موجود يعان

ات المكان ورة ممت   جم بالصر 
ضعف الخربطة نفسها فهي لا تتر

الجهة المسئولة  الاطار 
ي له 
الزمب 

طبيعته  المطلوب الإجراء

ي للتخطيط 
المركز الوطت 

ي 
لاستخدامات الاراض 

جهات الولاية المختلفة

و مجلس إدارة الهيئة

قصب   ي  اتيجر
اسبر  ي ع             لي الخريط             ة

اس             تكمال المعلوم             ات الخاص             ة ب             الأراض 
الاستثمارية الموجودة كإجراء مؤقت

ة و وضع الأرض من خلال الخريطة الاستثماريتفعيل تخصيص
آليه شفافة له

 اتيجية اع    اده رس     م خريط     ة اس     تثماريه علمي    ه منبثق     ه م     ن اس     بر
صناعيه متكاملة العناض

ي الصناعية من خلال الخ
ي تخصيص الأراض 

 
ريطة صعوبات ف
الاستثمارية



ا خيص مقارنة مصر مع بعض دول العالم فيما يخص التر
ي و اداره المناطق الصناعية

و تخصيص الأراض 



(1)تنوع التجارب الدولية 

ككورة جهكككة حكوميكككة مركزيكككه للتنميكككة الصكككناعة فيعامكككل النشكككاط الصكككناعي مثكككل أي  شكككاط اسكككتثمار • ك
ي و تسكككتكمل بشككككل عكككام لا يوجكككد بالصر 

إجراءاته المحدودة من خلال المحليات بسهوله و يش

ي •
بككح الدول من أي إجراءات تخص الصكناعة و تككت   ي اتفاق تجارب الدول علي تعزيز الصناعة وو ضعها كأولويه اولىي و لا تتر كيب 

 بالعائكد الصر 

الذي يدفعه المصنعي   من ارباحهم



(1)تنوع التجارب الدولية 

:فيما يلي بعض التجارب الخاصة المحددة •

ي للص  ناعة •
اخ يص والأراض  اك ب  م  ن : ودية الس  ع–هيئ  ة واح دة : تايلان د) دول به ا هيئ ة واح  دة وأخ رى به  ا هيئ ات متع  ددة لتق ديم خ  دمات البر

( جهة 

خيص للقطاع الصناعي عن أي نش اط اس تثماري آخ ر •
خ يص( المغ رب-تركي ا)دول  لا تفصل خدمات البر الص ناعي ع ن ودول أخ ري تفص ل البر

ي الأنشطة 
ر
(تايلاند–سنغافورة ) باف

(تايلاند) والأخر بمقابل محدد ( السعودية)تكاليف الخدمات مختلفة ما بي   الدول فالبعض يقوم بها مجانا •

خيص الص ناعي ع ( السعودية) تتطلب دول ان تحصل كافة المنشآت الصناعية علي رخصة صناعية •
لي منش آت معين ة ودول أخرى تقتص البر

ي يتم علي أساسها تحديد هذه المنش آت 
ة م ن معي ار الق وي الم–تايلان د ) مع اختلاف المعايب  التر حرك ة وع دد العمال ة إعف اء المنش آت الص غب 

آت الص  ناعية وال  زام المنش  -المنش  آت المتوس  طة تق  وم بإخط  ار الجه  ات الحكومي  ة قب  ل الب  دء بالنش  اط –م  ن الحص  ول ع  لي ت  رخيص ص  ناعي 

(أن تستخرج رخصة 50ذات القوي المحركة العالية وعدد العمالة اكب  من 



(2)تنوع التجارب الدولية 
خيص بخدمات أخرى • خ يص الص ناعي صندوق تنمية ص ناعية لتموي ل التوس ع والمع دات بموج ب البر : السعودية) قد يتم ربط خدمات البر

(والحصول علي قروض متوسطة وطويلة الأجل بدون فوائد–

ي إدارة المناطق الصناعية •
 
ك ل منطق ة ممث ل تركي ا مجل س إدارة ل–لجنة بها مم ثلي الجه ات الحكومي ة والمحلي ات -الصي   ) نماذج مختلفة ف

ي الصناعية–به القطاع الخاص بالإضافة للجهات الحكومية 
اكة ما بي   الهيئة الأراض  (والمطور الخاصتايلاند  إدارة المنطقة من خلال سرر

ي م  ن خ  لال هيئ  ة واح   دة وبأنظم  ة متع  ددة: س   نغافورة ) تن  وع آلي  ات التخص  يص والتس  عب  •
يص الأرض م   ن تخص  : تركي  ا -تخص  يص الأراض 

(خلال مجلس إدارة المنطقة وفقا للقانون

الشائع علي مستوي الدول / لا يوجد نموذج وحيد يمكن اعتباره النموذج السائد
وان لكل دولة نموذج خاص بها لكن يمكن الخروج بمجموعة من  الدروس المستفادة 
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الدروس المستفادة من التجارب الدولية
(تركيا-تايلاند-السعودية-الامارات-سنغافورة

التفصيل البند

ي ترجمة لأولويات التنمية الصناعية•
تخصيص الأراض 

الأرض أداة للتنمية الصناعية •
ي من خلال•

ة المقامة تعظيم القيمة المضافة للأنشطتعظيم الاستفادة من الأراض 
عليها

ي 
 ضوء تخصيص الأرض علي الأنشطة الصناعية يتم ف 

اتيجية بأهداف محددة مسبقا اسبر

يرتبط التسعب  بمعايب  محددة أهمها تكلفة المرافق• ي ولها ضوابط و 
اضحةآليات تسعب  متنوعة للأراض 

ي •
التوسع الرأسي بالتوازي مع التوسع الأفقر ندرة الأرض الصناعيةالتغلب عل

عقار بما يتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي / تخصيص  المساحات من ارض  ي التوازن ما بي   تعظيم الاستفادة من
ي تحقيقر

الأراض 
الصناعية وتلبية احتياجات كل نشاط صناعي 

حاجة إل لجان متعددةلا يوجد •
ي اتخاذ القرارات •

الموضوعية ف 
ي تفسب  القواني   غلق أي•

مجال للاجتهاد الشخصي ف 

ي القوانير  وضوح 
اللوائح وتضمي   كافة التفاصيل ف 

التنفيذية للقواني   
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التفصيل البند

اكة بي   القطاعي   العام والخاص او القطاع الخ اص منفردابناء وإدارة وتشغيل المناطق الصناعية بشر ومية الاعتماد علي الاستثمارات الحكتقليل•
لإنشاء المناطق الصناعية 

اع إدارة كفء للمناطق الصناعية بفكر القط•
الخاص

دارة المنطقة علي التنظيم والرقابة فقط اما التشغيل فهو لإ جهة حكوميةفصل الأدوار وقص دور أي•
تسهيل الخدمات الخاصة بالمنطقة علي كافة المستثمرين•
ي والعقارات الصناعية •

تداول مرن علي الأراض 
مستمر وفعال بي   كافة الجهات لخدمة  المستثمرينتواصل•

إدارة خاصة لكل منطقة صناعية 

فعال ما بي   الجهات الحكومية  دون الحاجة للشباك الواحد تنسيق•
تسهيل الإجراءات  وزيادة الشفافية•
القضاء علي الفساد •

اخيص والأر  ي رقمنه الخدمات المرتبطة بالبر
اض 

ي تقدير رسوم مقابل الخدمات •
لا يوجد مجال مبالغة ف  ا التكاليف مرتبطة بتكلفة الخدمات ذاته

ي تقوم
بالفحص تخفيف العبء علي المستثمر والجهات الحكومية التر خيص بالإخطار مفتوح المدة والمتابعة البر

ديد والفحص بناء علي درجة المخاطر وقبل التج
وليس سنويا

الدروس المستفادة من التجارب الدولية
(تركيا-تايلاند-السعودية-الامارات-سنغافورة
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حة انعكاس التجارب الدولية علي مصر تؤكد الحلول ال مقتر
ي 
 
الدراسهف

ي ضوء التجارب الدولية 
 
حة ف الحلول المقتر ي الحالة المصرية جوانب الضعف

 
ف

كافة الصناعية من خلال مجلس إدارة لكل منطقة مستقل يضم ممثلي لالإدارة السليمة للمناطق
الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكل من له صلة بالمنطقة 

ها ، ي وتسعب 
تقديم كافة ......................دوره إدارة المنطقة وتشغيلها وترفيقها وتخصيص الأراض 
الخدمات الي يحتاجها المستثمر داخل هذه المنطقة 

الولاية تعدد جهات

ي   الدور التنظيمي والتنفيذي والرقانر
الجمع بي  

تمثيل القطاع الخاص ضعف

مركزية الخدمات 

ي الصناعية صعوبة النفاذ 
للأراض 

ات أداء محددة مسبقا - ات لتقييم أداء المنطقة من زوايا متعددة وبمؤسرر مؤسرر تقييم أداء المناطق الصناعية غياب

ي ضوء تعظيم الاستفادة منه/ وتخصيص الأرض فكر التوسع الراسي -
 
العقار ف ي الصناعيةمحدودية

الأراض 

ي -
اخيص والأراض  رقمنه الخدمات المرتبطة بالبر الاستفادة من الشباك الواحدضعف

تطبيق اللامركزية علي مستوي الخدماتعدم

ضعف التنسيق فيما بينها الحكومية و تعدد الجهات

ي اللوائح التنفيذية للقواني   القوانير  وضوح 
 
وتضمي   كافة التفاصيل ف تعدد اللجان الداخلية 

خ ي حالة المتابعة تكون قبل تجديد البر
 
يص المتابعة والفحص بناء علي درجة المخاطر وف خيصتعدد مرات المتابعة والفحص أثناء ة البر فبر

خيص بالإخطار مفتوح المدة وما يتم تحديد مدة له هو المنشآت عالية المخاطر  البر خيص بالإخطار مفتوح المدة قانونا لكن متابعة سنوية البر

التكاليف مرتبطة بتكلفة الخدمات ذاتها  ككون الهيئة اخرىمعيارية مبالغ فيها نظرا لارتباطها باعتبارات تكاليف
اقتصادية 



راتها• هدف الدراسة ومبر

الخطوط العريضة للمنهجية•

ي دعم الصناعة وخدم•
 
ي التقييم التفصيلي لأداء الهيئة ومساهمتها ف

 
ة المصنعي   ف

حة إطار منظومة الاستثمار الصناعي الحالية ومعه الحلول المقبر

ي الأداء•
 
المبادئ الحاكمة لتحقيق تغيت  فعلي ف

ح الخطة الإصلاحية لمنظومة الاستثمار الصناعي عل المدى الف•
وري مقبر

والقصب  والمتوسط

محتويات العرض



54

 علي حل جذور المشاكل و  ليس عر : المبدأ الأول
كت  
ضها التر

ي الت
 
نمية الصناعية الحوافز غت  مجدية والمسارات البديلة لن تقدم حلول مستدامة للمشكلة ولن  تحدث طفرة ف

يبة وجمركية،/ مناطق حرة-رخصة ذهبية)  .....(  إعفاءات ض 

هاالجهود الحالية للإصلاح تتعامل مع مظاهر المشكلة وليس جذور 

و بالتالي 



ي 
 
هيئات تفضيل حاسم لمصلحه الصناعة فوق مصالح: المبدأ الثان
ي معظم مشاكل المصنعي   خارج حدبعينها 

 
ود الهيئةمتسببة حاليا ف
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وع وع       تشغيله      توسعهقبل المش  بداية المش 

مؤسسات

خاصة 
اخيص  بالتر
والسجل 
الصناعي 

جهاز تنمية 
وعات  المش 
MSMES

هيئة التنمية 
الصناعية

المحافظات

FEI
اتحاد 
الصناعات

الدفاع 
ي 
 
المدن

وزارة 
البيئة

جهات رقابية 
أخري مثل
سلامة الغذاء
هيئة الدواء

مؤسسات أخري 
مرتبطة بالنشاط 
الصناعي 

مركز 
تحديث 
الصناعة

الرقابة علي 
الصادرات 
والواردات

الجهاز 
ي 
 
المصرف

تعليم 
وتدريب

مؤسسات 
خاصة 
ي 
بالأراض 

هيئة 
التنمية 
الصناعية

هيئة 
المجتمعات 
العمرانية

المحافظات

اخيص منح التر

اطات فنية  اشتر
اخيص خاصة بالتر

هيئة 
التنمية 
الصناعية

هيئة 
الاستثمار



لا ةجة  ا  تدةب عمدة   حيث تنبثق استراتيجية التنمية الصناعية من الخطةة التنموةةة لمصةر   ةتبني المفهوم السليم للتنمية الصناعية •

ية التنميةة عنها  و ا  ةكو  هنةا  مسةتهب ال لمنمومةلا اثسةتثماص الصةناعي و ت بةةبا لهينةة التنميةة الصةناعية منبثرةلا مةن اسةتراتيج

الصناعية و ةتاعع تنفيذها مع تربةم ال وا   لت ريق المستهب ال 

. و الوصو  لتواز  عينلا و عين الهبف اثصلي لوجود الهينة و هو مسانبه الصناعة تص يح  مفهوم الهينة اثقتصادةة •

و مستباملاسرةدلاج حتي تت رق نتائتبني التغييرال المطلوعة جميداً و ليس  رادى و عشكل مستبام   وغير مرتبط عشخص المسنو  •

ل وضةةع المصةةل ة الدامةةة للصةةناعة قبةةاثسةةتفادم مةةن تجةةاصل الةةبو  ااجةةرى الناج ةةة و التةةي اجتمةةع  يهةةا جميدةةا سةةهوللا ا جةةرا ال و•

من ت ريق صع يلا او ت كم  ي ا جرا ال مصالح المؤسسال 

الفصل الصرةح عين دوص المنمم و الرقاعي  للصناعة و دوص تربةم الخبمة عمراعل  في جمدهما تضاصل للمصالح•

للهينة و ليس  رط دوص صقاعي وتربةم التراجيص و السجل الصناعي« التنمية الصناعية» عوده دوص •

وقف اثستثنا ال  ي التدامل و تبني الرقمنلا الي اقصي دصجلا ممكنلا•

ي الأداء 
 
(  2)المبادئ الحاكمة لتحقيق تغيت  فعلي ف



راتها• هدف الدراسة ومبر

الخطوط العريضة للمنهجية•

ي دعم الصناعة وخدم•
 
ي التقييم التفصيلي لأداء الهيئة ومساهمتها ف

 
ة المصنعي   ف

حة إطار منظومة الاستثمار الصناعي الحالية ومعه الحلول المقبر

ي الأداء•
 
المبادئ الحاكمة لتحقيق تغيب  فعلي ف

ح الخطة الإصلاحية لمنظومة الاستثمار الصناعي عل المدى الف•
وري مقتر

والقصت  والمتوسط

محتويات العرض



ااولوةة         طبيدة اثصلاحال الفتةةةةةةةةةةةرم 

ال منية

ل اولويه قصوي لك

الإجررررررررر ا ا      

اكتمررررررررير الترررررررر     

قر  الإيجيبي لر  يت 

ا  بيكتمرررررررير كرررررررل 

. الإصررررررررررررررررر  ي 

اضرررررررت    قررررررري  

المنظومرررررررر   ررررررررو 

ير المت كم فري اكتمر

ا ج ا ا 

 او تجديرد الجرجلالم تبط  بيسرتر ا التتق دا  لع ى كتفت ل القينو  الموجود بيلفتل والقضي

 ئ ر  قر ااا  داخ  ره ل ئ  ر  و   ر  موجرودق بيلقرينو   و الالصنيعي و الت اخ ص النيتجر  عر 

خيصه الم تبط  بيلمشيايع الصغ  ة، م  خ ر الغي   ذق الق ااا  , التنف ذي  

  ر خبر ا  خركذلك اعريدق تق ر م التكريل   المت ياير  بشركل عريدر يتنيسرل مرع تك فره الردمر  مر 

ثم ي  و التتيمل مع شكيوي المجرت. و ت ت  ش اف ائيس  الوزاا  و ات يد الصنيعي خياج    

م  خ ر منظومه مؤسج ه اقم ه بت دا ع  الجئود الف دي 

اقررررل مرررر  

 ررررررررررررر   

شئوا

إصرررررررررررر  ي  

فوايه

   ذي  ب   القينو  و ال ئ   التنف التر ص م  كل التتق دا   الم تبط  بي خت.

  م اجته الئ كل الإدااي ل ئ    والغي  ال جي  الغ   ض واي.

تئم وفقري ل ييره كذلك اعيدق تق  م القوي البش ي  التيم   في الئ    و عدد المجتشياي  و ترصصري

جديدق ل ئ    تضع اولويه   ت يجي  الصنيع  بت دا ع  ال ب   

مرر   رر   

شئوا الي

عيم

إصرررررررررررر  ي  

ع ررررري المررررردي 

القص  

ي يصرل فك التشيبكي  ب   الئ  ي  داخل المنظوم  م  خ ر اص ح مؤسجري  ق قري و لر ا رري  

ف ه المجتثم  مع    ه التنم   الصنيع   فقطالي التقد الشيمل الذي يتتيمل

مرررر  عرررريم 

الررررررررررررررررري 

عيم  

إصرررررررررررر  ي  

ع ررررري المررررردي 

المتوسط

ت ويررل تو  ررد جئرري  ترصرر ص ابااضرري بشرركل كيمررل بمرري فرري دلررك الجئرري  الجرر يدي   ترري يتجررنى

ك ئي و بشكل كيمل الي النظيم ال قمي مثل دوله ا مياا  و الجتودي المنظوم 

اكثررر  مررر  

عيم  

اصرررر ح ع رررري 

المدي ا طور

ح الخطة الاصلاحية لمنظومه الاستثمار الصناعي علي ا
لمدي مقتر

«الأطول« و....الفوري و القصت  و المتوسط



xالانتقال من هذا الوضع
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الدفاع المحافظات
ي 
 
المدن

البيئة اطات الدفاع إشبر
ي 
المدن 
تفتيش

جهات رقابية 
أخري

هيئة 
المجتمعات 
العمرانية

ة جهاز تنمي
وعات المش 

تراخيص 
إثبات 
حجم 
وع المشر

تخصيص أرض، سند ملكية
جل تغيب  نشاط ، تراخيص، س

، خدمات عديدة أخري صناعي

المحافظات



قوم فيه علاقه و تعامل وفقا للقانون ت: الىي هذا الوضع كمرحله اولىي 
ي الهيئه

(المدي القصت  )بدور تنسي ر
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هيئة 
المجتمعات 
العمرانية

المحافظات

ي 
الدفاع المدن 

البيئة

جهات رقابية 
أخري

مر و بي   المستثيتم التعامل
الجهات المختلفة بوساطة
هيئة التنمية الصناعية

س
ام بالتن ر 

ت
لال
ا

ق
ستثمر ي

   الم
ي
ب

ختلفو 
ت الم

جها
ال

ة



فاوض  تت« لعقد شامل»علاقه و تعامل وفقا : المرحلة ثانيه الىي ثم 
(لمتوسطالمدي ا)فيه الهيئة مع الجهات المختلفة بدلا من المستثمر 
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ام  ر 
ت
لال
ا

بالتف
ض 
ن او
نيابة ع
ستثمر

الم

هيئة 
المجتمعات 
العمرانية

المحافظات

ي 
الدفاع المدن 

البيئة

جهات رقابية 
أخري

ناعيةهيئة التنمية الصتتعامل 
ن مع الجهات المختلفة بدلا م
املالمستثمر وفقا للعقد الش




